
03 محليات
الاثنين ١٠ اغسطس ٢٠٢٦

كونا: استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح 
الخالد سمو الشيخ أحمد العبداالله رئيس مجلس 

الوزراء.
كما اســتقبل ســمو ولي العهد الشــيخ فهد 
اليوســف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء 

ووزير الداخلية.
واســتقبل ســمو ولي العهد الشيخ عبداالله 

العلي وزير الدفاع.
كما اســتقبل ســمو ولي العهد الشيخ جراح 

الجابر وزير الخارجية.
من جانب آخر، بعث سمو ولي العهد الشيخ 
صباح الخالد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ثارمان 
شــانموغراتنام رئيــس جمهورية ســنغافورة 
الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة 
ذكــرى العيــد الوطني لبلاده، وراجيــا له دوام 

الصحة والعافية.

كونا: اســتقبل صاحب السمو الأمير الشيخ 
مشــعل الأحمد ســمو ولي العهد الشيخ صباح 

الخالد.
كما استقبل سموه سمو الشيخ أحمد العبداالله 

رئيس مجلس الوزراء.
واستقبل سموه النائب الأول لرئيس مجلس 

الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.
كما استقبل سموه وزير الدفاع الشيخ عبداالله 

العلي.
واستقبل سموه وزير الخارجية الشيخ جراح 

الجابر.
من جانب آخر، بعث صاحب الســمو الأمير 
الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
ثارمان شانموغراتنام رئيس جمهورية سنغافورة 
الصديقة، عبر فيها ســموه عــن خالص تهانيه 
بمناســبة ذكرى العيد الوطنــي لبلاده، متمنيا 
سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية 
سنغافورة وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد

الأمير استقبل ولي العهد ورئيس الوزراء 
والنائب الأول ووزيري الدفاع والخارجية

ولي العهد استقبل رئيس الوزراء والنائب الأول 
ووزيري الدفاع والخارجية

سموه هنأ رئيس سنغافورة بالعيد الوطنيصاحب السمو هنأ رئيس سنغافورة بالعيد الوطني

وزير الخارجية أجرى اتصالاً بنظيره الإماراتي:
تضامن مع الإمارات ودعم إجراءاتها لصون سيادتها

وزيــر  أجــرى  كونــا: 
الخارجيــة الشــيخ جراح 
الجابر اتصــالا هاتفيا مع 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير خارجية دولة الإمارات 
العربية المتحدة الشــقيقة 
ســمو الشــيخ عبداالله بن 

زايد.
وقالت وزارة الخارجية 
في بيان صحافي إن الشيخ 
جــراح الجابر أعــرب خلال 
الاتصــال عــن إدانــة دولة 
الكويــت للاعتــداء الإيراني 
الآثم الذي اســتهدف إحدى 
الناقــلات التابعــة لشــركة 
أثناء  (أدنــوك) الإماراتيــة 
عبورها مضيق هرمز، مؤكدا 
تضامن دولة الكويت الكامل 
مع دولة الإمــارات العربية 

المتحــدة الشــقيقة ودعمها 
لكافة الإجراءات التي تتخذها 
لصون سيادتها والحفاظ على 

أمنها ومصالحها. 
وأجرى وزير الخارجية 

الشيخ جراح الجابر اتصالا 
هاتفيــا مع وزيــر خارجية 
المملكة العربية الســعودية 
الشقيقة صاحب السمو الأمير 
فيصل بن فرحان، تم خلاله 
بحث آخر التطورات الإقليمية 
الديبلوماســية  والجهــود 
الراميــة إلــى تعزيــز الأمن 
والاســتقرار فــي المنطقــة 
وضمان سلامة وحرية الملاحة 

البحرية. 
كما أجرى وزير الخارجية 
الشيخ جراح الجابر اتصالا 
هاتفيــا مع وزيــر خارجية 
سلطنة عمان الشقيقة بدر بن 
حمد بن حمود البوسعيدي 
جــرى خلالــه بحــث آخــر 

التطورات الإقليمية.
وذكرت وزارة الخارجية 

فــي بيــان أنه جــرى خلال 
الاتصــال بحــث الجهــود 
إلى  الرامية  الديبلوماســية 
تعزيــز الأمن والاســتقرار 
في المنطقة وضمان ســلامة 

وحرية الملاحة البحرية.
وتلقى وزيــر الخارجية 
الشيخ جراح الجابر اتصالا 
هاتفيــا من وزير الخارجية 
والتعاون الدولي والمصريين 
بالخارج في جمهورية مصر 
الشــقيقة د.بــدر  العربيــة 
عبدالعاطــي، حيــث جــرى 
خــلال الاتصال بحــث آخر 
التطورات الإقليمية، والجهود 
إلى  الرامية  الديبلوماســية 
تعزيــز الأمن والاســتقرار 
في المنطقة، وضمان سلامة 

وحرية الملاحة البحرية.

بحث مع نظرائه السعودي والعماني والمصري آخر التطورات وجهود تعزيز الأمن في المنطقة

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية 
دولة الإمارات سمو الشيخ عبداالله بن زايد

وزير الخارجية الســعودي صاحب 
السمو الأمير فيصل بن فرحان

وزير الخارجية المصري د.بدر
عبد العاطي

وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر
وزير خارجية ســلطنة عمان بدر 

البوسعيدي

الكويت ترحب ببيان مجلس الأمن المتضمن إدانة 
هجمات الحوثيين على السعودية والسفن التجارية

كونا: أعربــت وزارة الخارجية 
عن ترحيب دولة الكويت بالبيان 
الصادر عن أعضــاء مجلس الأمن 
بتاريخ ٧ أغسطس ٢٠٢٦ وما تضمنه 
من إدانة للهجمات الصاروخية التي 
شنتها ميليشيا الحوثي ضد المملكة 
العربية الســعودية الشقيقة منذ 
١٣ يوليــو والهجمات ضد الســفن 

التجارية منذ ٢٢ يوليو.
وعبــرت الوزارة في بيان أمس 

عــن تقدير دولة الكويــت التام لما 
تضمنه بيان أعضاء مجلس الأمن من 
تأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون 
الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات 
الصلة وفي مقدمتها القرار رقم ٢٢١٦

واحترام سيادة الجمهورية اليمنية 
الشقيقة واستقلالها ووحدة أراضيها 
ورفــض الأعمال التــي تهدد الأمن 
الإقليمي وحقوق وحريات الملاحة 
البحريــة. وجــددت تضامن دولة 

الكويت الكامل مع المملكة العربية 
السعودية الشقيقة ودعمها لكل ما 
تتخذه مــن إجراءات للحفاظ على 

سيادتها وأمنها.
كما جددت دعــم دولة الكويت 
للحكومة اليمنية الشرعية ولجهود 
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم 
المتحدة لليمن الرامية إلى تحقيق 
الســلم والأمــن والاســتقرار فــي 

الجمهورية اليمنية الشقيقة.

جددت تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها

وكيل «الداخلية» يبحث تعزيز التعاون
بالمجالات الأمنية مع السفير اليمني

وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب مع السفير اليمني د.علي بن سفاع

كونا: بحث وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب 
الوهيب أمس مع سفير الجمهورية اليمنية لدى البلاد 
د.علي بن سفاع ســبل تعزيز التعاون والتنسيق في 
المجالات الأمنية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين 

الشقيقين.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحافي أن اللواء 
الوهيب التقى السفير بن سفاع بحضور رئيس قطاع 
التعليــم والتدريــب العميد خالــد الحميدي وعدد من 
القيادات الأمنية. وأضاف البيان أن اللواء الوهيب أكد 
خلال اللقاء عمــق العلاقات الأخوية والتاريخية التي 

تجمع بين البلدين الشقيقين.
بدوره، أعرب الســفير بن ســفاع، وفق البيان، عن 
شــكره وتقديره لوزارة الداخلية، مشــيدا بمســتوى 
التعاون والتنسيق القائم بين البلدين، ومؤكدا حرص 
بلاده على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير 

مجالات التعاون المشترك.

رئيس الوزراء
هنأ رئيس سنغافورة 

بالعيد الوطني
كونا: بعث ســمو الشــيخ أحمد العبداالله رئيس 
مجلــس الوزراء ببرقية تهنئــة إلى الرئيس ثارمان 
شانموغراتنام رئيس جمهورية سنغافورة الصديقة 

سمو الشيخ أحمد العبداالله رئيس مجلس الوزراءبمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده.

الحبس مدة لا تقل عن سنة لمن يزاول نشاطاً 
اقتصادياً غير مرخص لحسابه أو مع الغير

نشــر في الجريدة الرســمية «الكويت 
اليوم» المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠٢٦

في شأن مكافحة التستر التجاري، متضمناً 
١٤ مــادة، على أن يبدأ العمل بأحكامه بعد 

٦ أشهر من تاريخ نشره.
وجــاء ذلــك باعتبــار أن الأنشــطة 
الاقتصاديــة تعد مــن الركائز الأساســية 
لنهضة الدولة واستقرارها، لضمان استقرار 
السوق وتقنين بيئة الأنشطة الاقتصادية بما 
يضمن الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، 
ويعزز قدرة الدولة على الرقابة والتنظيم 

والتحديث.
وينــص القانون علــى أنه يحظر على 
أي شــخص سواء كان شخصا طبيعيا أو 
اعتبارياً مزاولة أي نشاط اقتصادي داخل 
دولة الكويت لحسابه الخاص أو بالاشتراك 
مع الغير ما لم يكن حاصلاً على الترخيص 
اللازم من الجهة المختصة أو يتجاوز حدود 
الترخيص الممنوح له، ويُعاقب من يخالف 
هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ســنة، 
ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل 
عن مائــة ألف دينار، أو بمــا يعادل قيمة 
الأربــاح المتحصلة أيهمــا أكبر، أو بإحدى 
هاتين العقوبتين وتتعدد الغرامات بتعدد 
الأشخاص المخالفين أو الأنشطة المخالفة.

ركائز أساسية

وجاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم، 
التــي تهدف الى توضيح فلســفة القانون 
وأحكامه والعقوبات المقررة لمواجهة ممارسة 
الأنشــطة الاقتصادية بالمخالفة للقانون، 
أن الأنشــطة الاقتصادية تعد من الركائز 
الأساسية لنهضة الدولة واستقرارها، وأن 
ممارستها يجب أن تتم في إطار منظم يلتزم 
بأحكام القانون والتشريعات ذات الصلة، 
بما يحقق التنمية الاقتصادية المســتدامة 

ويحمي النظام العام والمصلحة العامة.
وأوضحت المذكرة أن السنوات الماضية 
شهدت قيام بعض الأشخاص المحظور عليهم 
مزاولة الأنشطة الاقتصادية بممارسة تلك 
الأنشــطة دون الحصول على التراخيص 
اللازمــة، الأمر الذي أدى إلى نشــوء حالة 
من الفوضى والخلل في اســتقرار السوق 
ونظامــه، وانعكــس ســلباً علــى المبادئ 
الجوهرية التي تقوم عليها بيئة الأعمال.

 كما أن المرسوم بقانون جاء لمواجهة هذه 
الظواهر وتقنين بيئة الأنشطة الاقتصادية 
بما يضمــن الشــفافية والعدالــة وتكافؤ 
الفــرص، ويعزز قدرة الدولة على الرقابة 

والتنظيم والتحديث.
ويتكون المرسوم بقانون من ١٤ مادة، 
تناولــت المــادة الأولى منهــا تعريف أهم 

المصطلحات الواردة فيه.
وحظرت المادة الثانية على كل شخص 
طبيعــي أو اعتبــاري مزاولــة أي نشــاط 
اقتصــادي داخــل دولة الكويت لحســابه 
الخاص أو بالاشتراك مع الغير، ما لم يكن 
حاصلاً على الترخيــص اللازم من الجهة 

المختصــة، أو يتجاوز حــدود الترخيص 
الممنوح له، متى كانت ممارسته من خلال 

شخص مكنه من ممارسة ذلك النشاط.
كما حظرت المادة ذاتها التستر التجاري، 
من خلال منع تمكين أي شخص من مزاولة 
أي نشاط اقتصادي بالمخالفة لأحكام المرسوم 
بقانون، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر 
أو بأي وسيلة كانت، بما في ذلك السماح له 
باستخدام الاسم التجاري أو الترخيص أو 
غيرها من الوسائل التي تمكنه من ممارسة 

النشاط الاقتصادي بالمخالفة للقانون.
تعدد الغرامات والمخالفين

وتناولت المادتان ٣ و٤ العقوبات المترتبة 
على مخالفة أحكام المرسوم بقانون. حيث 
نصت المادة ٣ على معاقبة كل من يخالف 
الحظر المنصوص عليه في المادة ٢ بالحبس 
مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ٣ سنوات، 
وبغرامة لا تقل عن ١٠ آلاف دينار ولا تزيد 
على ١٠٠ ألف دينار، أو ما يعادل قيمة الأرباح 
الإجمالية المتحصلة أيهما أكبر، أو بإحدى 
هاتين العقوبتين وتتعدد الغرامات بتعدد 
الأشخاص المخالفين أو الأنشطة المخالفة.

أمــا المــادة ٤ فنصت علــى معاقبة من 
يخالف الحظــر المنصوص عليه في المادة 
١١ بالحبس مدة لا تجاوز ٦ أشهر، وبغرامة 
لا تجــاوز ١٠ آلاف دينار، أو بإحدى هاتين 
العقوبتــين، مــع تعــدد الغرامــات بتعدد 
الأشخاص المخالفين أو الأنشطة المخالفة.

وقد أكدت المادة ٥ على معاقبة المسؤول 
عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا 
ثبت علمه بالمخالفة أو إذا وقعت المخالفة 
بســبب إخلاله بالواجبــات التي تفرضها 
إدارتــه، تطبيقاً لمبدأ المســؤولية الفعلية 
وعدم الإفلات من العقاب لمن يتولى التوجيه 
والإشراف الفعلي على النشاط محل المخالفة.
كما قررت المادة مســؤولية الشــخص 
الاعتباري بالتضامن مع العاملين لديه متى 
ارتكبت المخالفة باسم الشخص الاعتباري أو 
لحسابه، تأكيداً على مبدأ المساءلة المؤسسية 
وضماناً لعدم استغلال الكيانات القانونية 

كغطاء قانوني للأفعال غير المشروعة.
تحقيق الردع

وتضمنــت المــادة ٦ أنــه يجــب علــى 
المحكمة، فــي حالة الإدانة بإحدى الجرائم 
المنصوص عليها في المرسوم بقانون، أن 
تحكم بمصادرة الأموال والأرباح المتحصلة 

من جريمة التستر التجاري.
وأوضحــت المذكرة أن المصادرة تهدف 
إلى حرمان الجاني من الثمار غير المشروعة 
لأنشطته المخالفة، لما لذلك من أثر مباشر 

في تحقيق الردع العام والخاص.
وراعى النص ضمان احترام حقوق الغير 
حسن النية ومنع أي تعسف في التطبيق، 
بحيث تقتصر المصادرة على عوائد الجريمة 
وأدواتها والمعدات والوسائل المستخدمة في 
النشــاط المخالف، مع غلق المنشأة وإلغاء 

الترخيص وإبعاد الأجنبي.
وشددت المادة ٧ العقوبة في حالة العود، 
حيث إنها تقضي بمضاعفة العقوبة المقررة 
إذا عاد المخالف إلى ارتكاب جريمة التستر 
التجاري خلال ٥ سنوات من تاريخ صيرورة 

الحكم النهائي بالإدانة.
وأوضحت المذكرة أن ذلك يأتي تعزيزا 
لمبدأ الردع الخاص وتشديد المساءلة تجاه 
مــن يصر على تكرار المخالفة رغم ســبق 
معاقبته، وبما يتســق مع القواعد العامة 
في قانون الجزاء وفلسفة الردع التشريعي 

تجاه الجناة العائدين.
نظام التصالح

وأقرت المــادة ٨ نظام التصالح كخيار 
تشريعي متاح لتسوية بعض المخالفات وفق 
ضوابط وشروط محددة، ودون اللجوء إلى 
العقوبات السالبة للحرية إلا في الحالات 

التي تستوجب ذلك.
وأجــازت المادة للوزير المختص أو من 
يفوضــه التصالح في الجرائم المنصوص 
عليهــا في المرســوم بقانــون قبل تحريك 
الدعوى أمــام المحكمة المختصــة أو أثناء 
نظرها وقبل صدور حكم نهائي فيها، مقابل 
أداء مبلــغ لا يقل عن نصف الحد الأقصى 

للغرامة المقررة.
واشترطت لقبول التصالح إزالة المخالفة 
وتعديــل الوضع القانونــي، ورتبت على 
الصلح انقضاء الدعوى الجزائية، مع التأكيد 
على أن ذلك لا يمنع من اتخاذ تدابير الإبعاد 
الإداري إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك، 
كما حظرت قبول التصالح في حالة العود.

مكافأة للمبلغين

وســمحت المادة ٩ لكل من يساهم، من 
غير الجناة، في اكتشاف جريمة من جرائم 
التستر التجاري والإبلاغ عنها بالحصول 
علــى مكافأة مالية تحدد بقرار من الوزير 
المختص. ولا تتجاوز المكافأة ١٠٪ من إجمالي 
قيمة الغرامات المحصلة، بشرط تقديم دليل 
جدي يســاهم في الاستدلال على الجريمة 
وصدور حكم نهائــي بالإدانة، فيما توزع 
المكافأة بالتساوي في حال تعدد المبلغين.

الضبطية القضائية

بينمــا فرضت المــادة ١٠ منح الموظفين 
القائمين على تطبيق أحكام المرسوم بقانون، 
والذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير 
المختص أو مــن يفوضه، صفة الضبطية 
القضائية لتمكينهم من أداء أعمالهم بفاعلية.
وأكــدت المــادة ١١ حظر عرقلــة أو منع 
الموظفين المختصين من أداء مهامهم، سواء 
بمنعهم من مباشــرة أعمالهــم الرقابية أو 
التفتيشية، أو الامتناع عن تقديم المعلومات 
أو المســتندات المطلوبــة، أو تقديم بيانات 
ومعلومات غير صحيحة أو مضللة، وذلك 
لتعزيز دور الجهات الرقابية في إنفاذ أحكام 

القانون وضمان فاعليته.
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